
 

 

 يتعلق بتسيير 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 لسنة 67القانون عدد 
 .المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها

 
 العنوان الأول
 أحكام عامة

 
 :يؤدى أعضاء المحكمة الإدارية قبل تنصيبهم اليمين التالية :الفصل الأول 

 
 ألتزم بعدم إفشاء سر أقسم باالله أن اقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن" 

 "المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف
 

 .ويؤدى اليمين أمام الجلسة العامة ويحرر في ذلك محضر جلسة
 

يرتدي أعضاء المحكمة الإدارية الزي الخاص أثناء إجتماعات الجلسة العامة  : 2الفصل 
 . رئيس الجمهوريةوالمجلس الأعلى وفي المواكب الرسمية التي يرأسها

 
 .وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير الأول

 
لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء المحكمة الإدارية من أجل جناية أو جنحة أو  : 3الفصل 

 .سجنه دون أن يرخص المجلس الأعلى مسبقا في ذلك
 

 .علم المحكمة فورا بذلكغير أنه يجوز القبض عليه عند التلبس بالجريمة وفي هاته الصورة ت 
 

تمتع أعضاء المحكمة الإدارية بحماية من كل التهديدات أو الإعتداءات التي قد  : 4الفصل 
 .تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها

 
وعلى الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص عليها  

 .علقة بالجراياتالقوانين المت
 

يحجر على أعضاء المحكمة الإدارية القيام بكل عمل جماعي مدبر من شأنه  : 5الفصل 
 .تعطيل أو إدخال إضطراب في سير العمل بالمحكمة

 
يجب على أعضاء المحكمة الإدارية أن يتجنبوا كل عمل أو سلوك من شأنه المس  : 6الفصل 

 .من قيمة وظائفهم
 
 
 

 



 

 

 العنوان الثاني
 ي المجلس الأعلىف

 
 :يحدث لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يتركب على النحو التالي ) : جديد (7الفصل 

 
 رئيس: الوزير الأول  -
 نائب الرئيس: الرئيس الأول للمحكمة  -

 :ومن الأعضاء الآتي ذكرهم 
 رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية -
 رؤساء الدوائر الإستئنافية -
 امونمندوبو الدولة الع -
 الكاتب العام -
 نائبان عن المستشارين -
 نائبان عن المستشارين المساعدين -

  
فيما يخص كلا الصنفين، من قبل ، يقع إنتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين

المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الإنتخاب بقرار يصدره 
 . الوزير الأول

 
 . عام صفة العضو المقرر ويتولى  إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقهوللكاتب ال

يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بدعوة من رئيسه أو نائبه عند ) :جديد (8الفصل 
 )1.(الإقتضاء ويمكن لنائب الرئيس أن يرأس إجتماعات المجلس

 
 : النحو التالي وعندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديبية فإنه يتكون على 

 
 رئيس:  الرئيس الأول للمحكمة الإدارية  -

 
  رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية -

 
 
- ---------------------------------------------------- 

 
الوارد ضمن الأحكام 1996 جوان 3 المؤرخ في 1996 لسنة 40تجدر الإشارة إلى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد)1(
 :لإنتقالية والذي ينص على ا

      
المجلس الأعلى  للمحكمة الإدارية حسب التركيبة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في يجتمع 

 . جديد7تاريخ صدور هذا القانون، وذلك الى غاية تكوينه طبقا لأحكام الفصل 
 



 

 

ان عامان للدولة يتم استدعاؤهم على  رئيسان من بين رؤساء الدوائر الإستئنافية ومندوب -
 .أساس أقدميتهم بالمحكمة الإدارية، في الخطة ثم في الرتبة، وعند التساوي يرجح الأكبر سنا

 
 نائبا المستشارين أو نائبا المستشارين المساعدين المنتخبين حسب رتبة عضو المحكمة  -

 .الإدارية المحال على المجلس
 

حضور ثلثي أعضائه على الأقل من بينهم أحد النائبين ولا يكتمل نصاب المجلس إلا ب
 .المنتخبين

 
يمكن إستشارة المجلس الأعلى في كل المسائل التي تهم القانون الأساسي لأعضاء  : 9الفصل 

 .المحكمة الإدارية وكذلك قواعد تسييرها بالإضافة الى ما عهد به إليه من المهام الواردة بهذا القانون
 

ذ قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجح صوت تتخ : 10الفصل 
 .الرئيس

 
 العنوان الثالث
 في الميزانية

 
يضبط المجلس الأعلى في كل سنة بإقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية  : 11الفصل 

 .مقدرات المصاريف اللازمة لتسييرها
 

 المؤرخ 1972 لسنة 87 من القانون عدد 18ألغي هذا الفصل بمقتضى الفصل  : 12الفصل 
 .1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1972 ديسمبر 27في 

 
 العنوان الرابع

  التسمية–الإنتداب 
 

لا يمكن لأي شخص أن يعين عضوا بالمحكمة الإدارية إذا لم تتوفر فيه كافة  : 13الفصل 
 :الشروط التالية 

 
 نذ مدة لا تقل عن خمسة أعوام   أن يكون تونسي الجنسية م- 1 
  لا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما– 2 
  أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية– 3 
  أن يكون أهلا من الناحية البدنية للقيام بوظائفه– 4 
  أن يكون حسن السيرة والأخلاق– 5 
 . أن يكون في وضع مطابق لأحكام قانون التجنيد– 6 

 



 

 

يين الرئيس الأول بمقتضى أمر يصدر بإقتراح من الوزير الأول من بين يتم تع : 14الفصل 
 .سامي موظفي الدولة أو من بين أعضاء المحكمة الإدارية

 
 

يتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية من بين رؤساء الدوائر ) : جديد (15الفصل 
قتراح من الوزير الأول بناء على عرض الإستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر بإ

 .من الرئيس الأول بعد إستشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية
 

ويتم تعيين رؤساء الدوائر الإستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر بإقتراح من  
كمة الإدارية من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد إستشارة المجلس الأعلى للمح

 :بين 
 

 رؤساء الدوائر الإبتدائية ورؤساء الأقسام الإستشارية الذين لهم عامان – )1
 )2(أقدمية على الأقل في خطتهم

 المستشارين الذين لهم خمسة أعوام أقدمية على الأقل في هذه -  )2
 )2(.الرتبة

 
 

لإستشارية بمقتضى أمر، يتم تعيين رؤساء الدوائر الإبتدائية ورؤساء الأقسام ا :- 16الفصل 
يصدر بإقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد إستشارة المجلس الأعلى 
للمحكمة الإدارية، من بين مندوبي الدولة الذين لهم رتبة مستشار ومن بين المستشارين الذين قضوا 

 .عامين أقدمية على الأقل في هذه الرتبة
 

م تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر بإقتراح من الوزير الأول يت) : جديد (17الفصل 
 :وعرض من الرئيس الأول 

 
 من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن – 1

تم إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وتنشر بالرائد الرسمي 
 .جكهورية التونسيةلل

------------------------------------------------------ 
والذي 1996 جوان 3 المؤرخ في 1996 لسنة 40تراجع الأحكام الإنتقالية الواردة ضمن الفصل الثالث من القانون عدد -2

 :ينص على 
ندوبو الدولة ورؤساء الأقسام والستشارون  جديد من هذا القانون يبقى  رؤسااء الدائر وم7مع مراعاة أحكام الفصل 

المعتمدون المباشرون في تاريخ صدوره، في هذه الوضعية الى ححين التعيين في إحدى الخطط الوظيفية  المحدثة  بهذا 
 . منه22 و 16 و 15القانون وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها  بالفصول 

 
 .لحوظات في القضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر الإستئنافيةويتعهد في هذه الحالة مندوبو الدولة  بإعداد م

 



 

 

 عن طريق مناظرة تنظم بقرار من الوزير الأول وتتضمن شهادات وأشغال وملفات – 2
الصنف ". أ"وتفتح هذه المناظرة للموظفين من صنف . المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة

في الحقوق أو شهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من سبعة أعوام الحاملين للأستاذية " 1أ"الفرعي 
 )3(عمل مدني فعلي في هذا الصنف الفرعي

 
يرتب المستشارون الذين تمت تسميتهم  بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل ) : جديد  (18الفصل 

شرة ماكانوا  من هذا القانون في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مبا17
 .يتقاضونه في وضعيتهم القديمة

 
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الإمتياز الذي كانوا سيتحصلون عليه 

 .من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة
 

ويخضع المستشارون المنصوص عليهم  بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة تأهل بعامين يتم 
 .مهم برتبة مستشار بعد موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإداريةإثرها ترسي

 
وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يتم إرجاعهم الى إطارهم الأصلي 

 .ويعتبرون كأنهم لم يغادروه فط
 

يتم تعيين المستشارين المساعدين بمقضى أمر يصدر من الوزير الأول ) : جديد (19الفصل 
 :ض من الرئيس الأول كما يلي وعر

 
 عن طريق التسمية المباشرة من بين خرجي المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة –أ  

 .الحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها
أستثناء لما : ه والذي ينص على  المشار إليه أعلا1996 لسنة 40 تراجع الأحكام الإنتقالية الواردة ضمنالفصل الرابع من القانون عدد-3

 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 لسنة 67 من القانون عدد 17إقتضته أحكام الفصل 
ول وعرض من الرئيس الأول كما ، يمكن تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر بإقتراح من الوزير الأ1997 ديسمبر 31لأعضائها، ولفترة نهايتها 

 :يلي 
 
 إثر مناظرة تتضمن دراسة الملف والأشغال والشهادات تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح للمستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين –أ 

 .لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة  في تاريخ فتح المناظرة
 

ن عند تسمميتهم برتبة مستشار في الددرجة التي تناسب الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في خطتهم القديمة، وإذا  ويرتب هؤلاء الأعوا
 .تعذر ففي الدرجة التي تناسب الرقم القياسي الذي يليه مباشرة في الإرتفاع

 
 مع المترشحين، تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح   إثر مناظرة تتضمن دراسة الملف والأشغاال والشهادات ومناقشة أعضاء اللجنة-ب 

ولأعوان المنشلآت العمومية الحاملين للأستاذية  في الحقوق أو لشهادة معادلة لها واللذين قضوا أكثر من عشر سنوات عملا " أ"للأعوان من صنف 
ر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وخمسين سنة على الأكثر في فعليا  في مصالح  لها إختصاص في النزاعات والشؤون القانونية، والبالغين من العم

 .تاريخ فتح المناظرة
 

وإن تعذر فقي الرقم القياسي . ويرتب هؤلاء الأعوان عند تسميتهم برتبة مستشار في الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في خطتهم القديمة
لذي يناسب الدرجة الثانية ويخضعون الى مدة تأهيل تقدر بعاممين يقع إثرها ترسيمهم برتبة الذي يليه مباشرة في الإرتتفاع، أو في الرقم القياسي ا
 .مستشار  بعد إستشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية

 .وفي صورة عدم الترسيم يقع إرجاعهم الى إطارهم الأصلي ويعتبرون كأنهم لم يغادروه قط
 
 



 

 

لأول وتتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات عن طريق مناظرة تنظم بقرار من الوزير ا
 :المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة وتفتح 

 
 للمتررشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، –) 1

أو لشهادة      معادلة لها،  مع الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة 
 .لها

 
  يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين  الذين لا-أ– للأعوان من الصنف –) 2

سنة في تاريخ فتح المناظرة والحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة 
معادلة لها ولا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات عملا مدنيا فعليا في هذا 

 .الصنف
 

يخضع المترشحون الناجحون بمقتضى الفصل السابق لمدة تأهل قدرها  : 20الفصل 
 . تسميتهم مستشارين مساعدين بعد موافقة المجلس الأعلىعامين تقع بإنتهائها

 
فإن كانوا من الموظفين فإنه يعاد ترتيبهم في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي 
الذي يفوق ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة وفي كل الحالات لا يمكن أن تقل الزيادة 

متياز الذين كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن المتأتية من عملية إعادة الترتيب عن الإ
 .وضعيتهم القديمة

 
وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يقع إما التمديد في مدة تأهلهم 
بعام على الأكثر أو تعيينهم في إطار المتصرفين المستشارين أو إرجاعهم الى إطارهم الأصلي 

 . قط أو إعفاؤهم أن كانوا من غير الموظفينويعتبرون وكانهم لم يغادروه
 

 .يضبط نظام المناظرة  وبرنامجها بقرار من الوزير الأول : 21الفصل 
 

يتم تعيين مندوبي الدولة من بين المستشارين والمستشارين ) : جديد (22الفصل 
مة المساعدين بمقتضى أمر يقترحه الوزير الأول بناء على تقديم من الرئيس الأول للمحك

 .الإدارية
 

تقع تسمية المستشارين فوق العادة بمقتضى أمر يصدر بإقتراح من ) : مكرر (22الفصل 
 .الوزير الأول من بين الأعوان العموميين ذوي الخبرة الإدارية الواسعة

 
 .ويعينون لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة

 
 

ى قرار يصدر عن الوزير ويضبط راتب كل مستشار من المستشارين فوق العادة بمقتض
 .الأول



 

 

 
 بالمائة من مجموع الخطط 15لا يجوز أن يتعدى عدد المستشارين فوق العادة نسبة 

 .المحددة بالنسبة للمستشارين والمستشارين المساعدين بقانون إطارات المحكمة الإدارية
 

 العنوان الخامس
 في التدرج والترقيات

 
 .درجة الى الدرجة الموالية مباشرةيكون التدرج من ) : جديد (23الفصل  
 

 .ويتم التدرج بصفة آلية 
 

ويضبط بأمر عدد درجات كل رتبة ونسق التدرج والمطابقة بين درجات هذه الرتب 
 .ومستويات التأجير الخاصة بأعضاء المحكمة الإدارية

 
 العنوان السادس
 في التحاجير

 
ارية مع كل نيابة إنتخابية، ولا تتنافى وظائف عضو بالمحكمة الإد) : جديد (25الفصل 

 .يمكن الجمع بين تلك الوظيفة ومباشرة أي نشاط مهني أو مأجور عليه
 

ويمكن للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يمنح أحد أعضاء المحكمة بصفة فردية رخصة 
لإلقاء دروس داخلة في نطاق إختصاصه أو بمهام أو نشاط من شأنه ألا يمس بكرامة عضو 

 . مة أو إستقلاليتهالمحك
 
 
 
 

 العنوان السابع
 في الوضع خارج الإطار

 
يوضع قضاء المحكمة الإدارية خارج إطارهم في صورة مباشرة ) : جديد  (26الفصل 

 .خطة نيابية
 

وفي هذه الحالة يتعلق حقهم في الترقية ونسبتهم الى المحكمة الإدارية الى أن يقع 
 .إرجاعهم الى إطارهم الأصلي

 
 وضعية خارج الإطار خمسة أعوام قابلة للتجديد وتقرر بمقتضى قرار يصدره وتدوم

 .الوزير الأول بإقتراح من الرئيس الأول



 

 

 
 العنوان الثامن
 في التأديب

 
تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال أعضاء المحكمة الإدارية  الذين  : 27الفصل 

ون بكرامة وظيفتهم بقطع النظر عن الإنذارات قد يقصرون في تأدية واجبات خطتهم أو يمس
 :التي يمكن للرئيس الأول أن يوجهها إليهم على ما يلي 

 
  التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف– )1
  الحذف من جدول الترقية– )2
  الحط في الدرجة–     )3
 الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل أجرة لمدة لا يمكن - )4

 .أشهرأن تتجاوز الستة   
  الحط في الرتبة– )5
 . العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد– )6

 
يقرر المجلس الأعلى كل العقوبات التأديبية ويقع التصريح بها بمقتضى  : 28الفصل 

 .قرار من الوزير الأول ماعدا  العزل الذي يقع بمقتضى أمر
 

 الرئيس الأول يتعهد المجلس الأعلى بالنظر كلما أحيط علما من طرف : 29الفصل 
 .بوجود أفعال قد تؤدي الى إتخاذ عقوبات تأديبية

 
وفي صورة  إرتكاب خطأ جسيم من طرف أحد أعضاء المحكمة الإدارية سواء كان 
بإخلاله بالواجبات المهنية أو بإرتكاب مخالفة للحق العام فإنه يمكن إيقافه حالا عن مباشرة 

 الأول الى أن يقع البت نهائيا في العقاب وظيفته مع حرمانه من مرتبه من طرف الرئيس
 .التأديبي

يعين المجلس الأعلى مقررا يتولى البحث في القضية فيتلقى بيانات المعني  : 30الفصل 
 .بالأمر ويجري ما يراه صالحا من الأبحاث ثم يحيل تقريره على المجلس

 
 ويمنحه أجلا قدره يعلم المجلس الأعلى المعني بالأمر بتاريخ مثوله لديه : 31الفصل 

خمسة عشر يوما  للإطلاع  على جميع الوثائق المضافة الى الملف ويمكن للمعني بالأمر أن 
 .يستعين بمدافع عنه يختاره

 
ينظر المجلس الأعلى في القضية سريا بعد تلاوة التقرير والأستماع الى  : 32الفصل 

 .المعني بالأمر أو من كلفه بالدفاع عنه إن إقتضى الحال
 



 

 

وفي صورة عدم حضور المعني بالأمر بعد إعلامه قانونيا بتاريخ المثول لديه يمكن 
 .للمجلس أن يبت في القضية إعتمادا على الوثائق المضافة للملف

 
 .يجب أن يكون قرار المجلس الأعلى معللا : 33الفصل 

 
 .يضم القرار المتضمن عقوبة تأديبية الى ملف المعني بالأمر : 34الفصل 

 
إذا لم تسلط على المعني بالتتبع الذي يكون بحالة  إيقاف عن العمل ) : جديد (35لفصل ا

أية عقوبة تأديبية  أو إذا لم تقع تسوية وضعية بصفة نهائية في أجل أربعة أشهر من تاريخ 
الإيقاف عن العمل أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضده  باتا في صورة تتبعه جزائيا 

 .قا في تقاضي كامل مرتباتهفإنه يكون مح
 
 
 
 

 العنوان التاسع
 أحكام مشتركة

 
 

تنسحب على قضاة المحكمة الإدارية القواعد المنطبقة على الموظفين ) : جيد (36الفصل 
وخاصة منها ما يتصل بالعطل والإحالة على عدم المباشرة والإلحاق والخدمة العسكرية وإنهاء 

 . والإحالة على المعاشالمباشرة ونظام الحيطة الإجتماعية
 

 .وحددت مدة الإجازة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية بشهرين
 
 
 
 

 العنوان العاشر
 في الأعوان الإداريين

 
 

يخضع الأعوان الإداريون التابعون للمحكمة الإدارية للسلطة المباشرة  : 37الفصل 
 التابعين لمختلف أصناف للكاتب العام ويتركب إطار هولاء الأعوان زيادة على الأعوان

الإطارات المشتركة للإدارات المركزية من إطار خاص يتألف من رئيس كتبة محكمة وكتبة 
محكمة يكونون خاضعين فيما يتعلق بقواعد الإنتداب والترقية والتأديب التي تضبط بأمر الى 

 .نفس القواعد التي يخضع لها نفس الإطار التابع للمحاكم العدلية
 



 

 

 
 

 ن الحادي عشرالعنوا
 أحكام إنتقالية

 
 
 

 يمكن اختيار أعضاء 1975 ديسمبر 31لتكوين الإطارات الأولى ولمدة أقصاها  :38الفصل 
 .المحكمة الإدارية طبقا للشروط التي ستضبط بأمر باقتراح من الوزير الأول

 
عضاء إلى أن يتم تشكيل الجلسة العامة يؤدي أعضاء المحكمة الإدارية يؤدي أ: 39الفصل 

 .المحكمة الإدارية اليمين بين يدي رئيس مجلس الدولة أوعند الإقتضاء بين يدي نائب الرئيس 
 
 

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
 
 

           
 1972                                                     وصدر بقصر قرطاج في أول أوت          

                                                                    رئيس الجمهورية التونسية
 قيبة                                                                      الحبيب بور

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


